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  )٢٠١١ (٢٠٠٣القرار     
  

  ٢٠١١يوليه / تموز٢٩، المعقودة في ٦٥٩٧الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     
  

  ،إن مجلس الأمن  
 ، الـسابقة بـشأن الحالـة في الـسودان          رئيـسه  قراراتـه وبيانـات   جميع   من جديد  إذ يؤكد   
 ،على أهمية الامتثال لها امتثالا كاملامشددا 

 تهالقـوي بــسيادة الـسودان ووحدتــه واسـتقلاله وســلام    التزامــه وإذ يؤكـد مــن جديـد    
تـام لـسيادته، للمـساعدة      الحتـرام   الا مـع  العمل مع حكومة السودان،      وتصميمه على ،  الإقليمية

  في السودان،المختلفةلتحديات ل التصدي في

ــضا    ــشير أي ــهر إلى قراوإذ ي ــسابقي ــشأن ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و )٢٠٠٦ (١٦٧٤ ين ال ب
  ذات الأحكـام  ، جملـة أمـور    يؤكد فيهما مجـدداً، في     نذيلاعات المسلحة، ال  حماية المدنيين في التر   

) ٢٠٠٥ (١٦١٢وإلى قراراتــه لوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي للأمــم المتحــدة؛ في االــصلة 
 قــــــرارهبــــــشأن الأطفــــــال والــــــتراع المــــــسلح؛ و ) ٢٠١١ (١٩٨٨ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و

قــراره  الإنــسانية ومــوظفي الأمــم المتحــدة؛ ومــوظفي المــساعدةبــشأن حمايــة ) ٢٠٠٣( ١٥٠٢
  ، وبالأطفال والتراع المسلحوالأمن المرأة والسلامب القرارات ذات الصلةو )٢٠٠٠( ١٣٢٥

ســلام بــدون عــدل، وإذ يــذكّر   إلى قراراتــه الــتي يؤكــد فيهــا مجــددا أنــه لا  وإذ يــشير   
الجـرائم  ة مثـول مـرتكبي   بالأهمية الـتي يوليهـا المجلـس لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب ولكفال ـ           

  دارفور أمام العدالة، في
 يوليـــه/ تمـــوز٢٨الاتفاقيـــة المتعلقـــة بمركـــز اللاجـــئين المؤرخـــة  وإذ يـــضع في اعتبـــاره  
اتفاقيـة  جانـب   ، إلى   ١٩٦٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٦ وبروتوكولها الإضافي المؤرخ     ،١٩٥١

 دة المتعلقــة بمــشاكل اللاجــئين الــتي تحكــم الجوانــب المحــد١٩٦٩منظمــة الاتحــاد الأفريقــي لعــام 
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ــا، وكــذلك اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي المؤرخــة       في ، ٢٠٠٩ أكتــوبر/ تــشرين الأول٢٩أفريقي
 المتعلقة بحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم،

 الأطفال والـتراع المـسلح      بشأن ٢٠٠٩فبراير  /شباط ١٠ المؤرخ   إلى التقرير يشير  وإذ    
الفريـق   أقرّهـا  إلى الاستنتاجات الـتي      وإذ يشير توصيات،  بما فيه من    ،  )S/2009/84(في السودان   

 ،)S/AC.51/2009/5(بالأطفـال والـتراع المـسلح في الـسودان          المعـني   لـس الأمـن     العامل التـابع لمج   
 بـشأن الأطفـال والـتراع المـسلح         ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٥وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المـؤرخ         

 ،)S/2001/413(السودان  في

 عن التزامه القوي بالعملية المشتركة بـين الاتحـاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة                وإذ يعرب   
ــا،          ــى دعمه ــتين عل ــه الم ــة قطــر، وعــن عزم ــضيفها دول ــتي تست ــور وال ــسلام في دارف ــق ال لتحقي

 إمعان بعض الجماعات في رفـض الانـضمام إلى هـذه العمليـة، ويحثهـا بقـوة علـى                    يشجب وإذ
  ون مزيد من المماطلة أو فرض شروط مستبقة،القيام بذلك د

اب المــــصلحة في دارفــــور المعقــــود    بنتــــائج المــــؤتمر الموســــع لأصــــح   وإذ يرحــــب  
ــار ٣١ في ــايو /أيـ ــة    ٢٠١١مـ ــر والعدالـ ــة التحريـ ــة الـــسودان وحركـ ــاق حكومـ ــع اتفـ ، وبتوقيـ
لى يوليه بشأن اعتماد وثيقة الدوحـة لإحـلال الـسلام في دارفـور كخطـوة مهمـة إ                 /تموز ١٤ في

يــة ســلام نزيهــة في دارفــور تجــري  الأمــام في عمليــة الــسلام، وكأســاس لمــشاورات بــشأن عمل  
 بحكومـة الـسودان وسـائر الحركـات المـسلحة أن تبـذل       وإذ يهيـب البيئة المواتيـة الـضرورية،     في

قصاراها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شـاملة تـستند إلى وثيقـة الدوحـة لإحـلال الـسلام                    
  لاق النار دون تأخير،أن تتفق على وقف دائم لإطفي دارفور، و

 بإنشاء لجنة متابعة التنفيذ تحت رئاسة دولة قطر، وبتعـاون قطـر المتواصـل               وإذ يرحب   
مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على دعم عملية لإحلال السلام في دارفـور مُيَـسَّرة دوليـا،                 

 الاتحــاد الأفريقــي والأمــم  إذ يــشجعوتــشمل حكومــة الــسودان وســائر الحركــات المــسلحة؛   
  دة على متابعة تلك الجهود بنشاط،المتح

، دون إخــلال بمــسؤولية مجلــس الأمــن الرئيــسية عــن صــون الــسلام والأمــن وإذ يؤكــد  
الدوليين، على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على نحو يتـسق مـع الفـصل                 

ــم المتحــدة    ــاق الأم ــامن مــن ميث ــا، وبخاصــة     الث ــن في أفريقي ــسلام والأم ــصون ال ــصل ب ــا يت ، فيم
ــسودان،  في ــى وجــه الخــصوص  ال ــذلها   وإذ يرحــب عل ــتي يب ــالجهود ال ــع    ب ــذ الرفي ــق التنفي فري

العمليــة المختلطــة  تحــت قيــادة الــرئيس امبكــي، بالتعــاون مــع المــستوى التــابع للاتحــاد الأفريقــي
ــور    أجــل التــصدي علــى نحــو شــامل وجــامع    ، مــنللاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في دارف

  م والعدالة والمصالحة في دارفور،لتحديات السلا
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ــؤرخ   وإذ يرحــب   ــام الم ــر الأمــين الع ــه / تمــوز٨ بتقري ــة عــن ) S/2011/422(يولي العملي
  ،المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور

عمليــات  صــارما في أن يتبــع مجلــس الأمــن نهجــا اســتراتيجياضــرورة  علــىوإذ يــشدد   
العمليـة   بقيـام    وإذ يرحـب   بهدف تعزيز فعالية بعثات حفظ السلام؛         حفظ السلام،  قواتنشر  

 بمواصلة التنفيذ التام لولايتها بمقتضى الفصل السابع ويشجعها علـى المـضي في ذلـك،                المختلطة
علـى ردع   لعمليـة المختلطـة   في هذا الصّدد علـى أهميـة معالجـة مـسألة كفالـة قـدرة ا              يشدد وإذ

ولايتــها، وأهميــة تــأمين ســلامة أفــراد حفــظ الــسلام التــابعين لهــا   تنفيــذ التهديــدات الــتي تواجــه
  وأمنهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

 في بعــض أنحــاء دارفــور،  الوضــع الأمــنيمــن تــدهور يعــرب عــن قلقــه الــشديد  وإذ   
يــدي مجموعــات يحــدث مــن انتــهاكات لوقــف إطــلاق النــار وهجمــات علــى أ ذلــك مــا في بمــا

المتمردين وقصف جوي من جانب حكومة السودان، والاقتتـال بـين القبائـل، وشـنّ هجمـات                 
وصـول المـساعدات   وعناصر حفظ الـسلام، ممـا يعيـق    العاملين في مجال المساعدة الإنسانية   على  

التراع حيث يقيم السكان المدنيون الـضعفاء، علـى نحـو مـا جـاء في تقريـر                   إلى مناطق الإنسانية  
 بجميــع الأطــراف أن توقــف هيــب يوإذوتــشريد عــشرات الآلاف مــن المــدنيين،  العــام، الأمــين

الأعمــال العدائيــة بمــا في ذلــك جميــع أعمــال العنــف المرتكبــة في حــق المــدنيين، وتعجّــل بتيــسير  
  وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق،

سودان وجــيش  مــن اســتئناف الأعمـال العدائيــة بــين حكومـة ال ــ وإذ يعـرب عــن قلقـه    
تحرير السودان، فصيل ميني ميناوي، والأعمال العدائية المتواصلة بين حكومة السودان وجـيش             

ــة والمــساواة،      علــى وإذ يكــرر التأكيــدتحريــر الــسودان، فــصيل عبــد الواحــد، وحركــة العدال
الحــل العــسكري لــيس هــو الــسبيل إلى حــل الــتراع في دارفــور، وأن تحقيــق تــسوية سياســية   أن

  لإعادة السلام إلى نصابه، أمر لا مندوحة عنه شاملة
إدانته لجميع انتهاكات القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني        وإذ يكرر     

 كل الأطراف إلى الوفـاء بمـا عليهـا    وإذ يدعوالدولي الواقعة في دارفور والتي لها صلة بدارفور،     
 شددوإذ ي ـن والقـانون الإنـساني الـدولي،      من واجبات بمقتضى القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسا          

وفـاء   حكومـة الـسودان علـى ال      وإذ يحـث  ،   إلى العدالـة   مرتكبي هذه الجـرائم   ضرورة تقديم   على  
 ،الشأنهذا بواجباتها في 

 ىلعنـــف المـــستمر في دارفـــور علـــالتـــأثير الـــسلبي ل إزاء قلقـــه وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد  
 بتحـسّن العلاقـات بـين الـسودان         وإذ يرحـب  ة،   المنطق ـ وفي ،الـسودان في جميع أنحاء    ستقرار  الا

وتـشاد، فـضلا عـن نـشر قـوة مـشتركة، تــشمل قـوات مـن جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، بقيــادة            
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 الــسودان وتــشاد وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى وإذ يــشجعمــشتركة علــى طــول الحــدود، 
   برمتها،مواصلة التعاون من أجل إحلال السلام والاستقرار في دارفور وفي المنطقة

 في دارفــور  مــن مــزاعم وجــود صــلات بــين الحركــات المــسلحةوإذ يعــرب عــن قلقــه  
  وجماعات خارج دارفور،

  والأمن الدوليين،للسلام تهديدا أن الحالة في السودان تشكل رروإذ يقّ  

 تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفـور            ريقرّ - ١  
 /تمـوز  ٣١أخرى حتى    شهرا   ١٢ ةلفتر) ٢٠٠٧ (١٧٦٩ في القرار     المنصوص عليه  على النحو 

  ؛٢٠١٢ يوليه
 باعتزام الأمين العام القيام، بتـشاور مـع الاتحـاد الأفريقـي، باسـتعراض          يرحب  - ٢  

الأفراد النظـاميين اللازمـين للعمليـة المختلطـة لأداء ولايتـها بـأكبر قـدر مـن الكفـاءة والفعاليـة،                      
ــسألة تق   إلى ويطلــب  ــدم عــن هــذه الم ــام أن يق ــه    الأمــين الع ــصوص علي ــرا ضــمن الإطــار المن ري

  يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛ ١٨٠ في أجل أقصاه ١٣الفقرة  في
ــ ضــرورة يؤكــد  - ٣   ــتخداما    أن ت ــدراتها اس ــها وق ــة ولايت ــة المختلط ستخدم العملي
ــة باســتخدام الق ــ   كــاملا،  ــرارات المتعلق ــة في الق ــوارد المتاحــة إلى  وأن تعطــي الأولوي درات والم
بوسائل منـها المبـادرة إلى نـشر قـوات وتـسيير             ،حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور     ) أ(مسألتي  

دوريات في المناطق التي يـشتد فيهـا خطـر نـشوب الـتراع، وتـأمين مخيمـات النـازحين والمنـاطق                  
ثم تــأمين ) ب( ؛لــى نطــاق البعثــةالمحاذيــة، وتنفيــذ اســتراتيجية للإنــذار المبكــر وتــوفير قــدراتها ع

 العـاملين   وأمـن سـلامة وكفالـة  وبدون عوائق،  في الوقت المناسب وصول المساعدات الإنسانية 
ــسانية    ــساعدة الإن ــساعدة       في مجــال الم ــسليم الم ــسير ت ــن أجــل تي ــسانية، م ــة الإن ــشطة الإغاث وأن

ختلطــة أن تــستفيد إلى  إلى العمليــة المويطلــبالإنـسانية دون عوائــق في مجمــوع أنحــاء دارفــور؛  
أقصى حد من قدراتها، بالتعاون مع فريـق الأمـم المتحـدة القطـري وغـيره مـن الجهـات الدوليـة                
وغير الحكومية الفاعلة، في مـا تزمـع تنفيـذه علـى نطـاق البعثـة مـن اسـتراتيجية شـاملة لتحقيـق                      

  الهدفين المذكورين؛
اسية لإحــلال الــسلام  أهميــة تعزيــز العمليــة الــسلمية والــسي يؤكــد مــن جديــد  - ٤  

دارفور التي يقودهـا الاتحـاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة، ويرحـب بمـا توليـه العمليـة المختلطـة                      في
 ٨  و ٧  و ٦أولوية لجهودها المتواصلة من أجل دعـم هـذا العمـل وتكملتـه وفقـا للفقـرات                   من

لرفيــع المــستوى أدنــاه، ويرحــب بــالجهود الــتي يبــذلها في هــذا الــصدد فريــق الاتحــاد الأفريقــي ا   
  بالسودان؛ المعني
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 ما تضطلع به العملية المختلطة من ولاية بمقتضى الفـصل الـسابع، علـى               يؤكد  - ٥  
، من أجل تنفيـذ مهامهـا الأساسـية لحمايـة المـدنيين دون إخـلال                ١٧٦٩النحو المحدد في القرار     

المختلطـة وعمـال   بالمسؤولية الرئيسية لحكومة الـسودان، ولكفالـة حريـة تنقـل مـوظفي العمليـة               
  المساعدة الإنسانية وضمان أمنهم؛

 جميع الأطراف في التراع، بما في ذلـك جميـع الحركـات المـسلحة، بـأن                 يطالب  - ٦  
تقوم على الفور ودون شروط مسبقة ببذل قصاراها من أجل التوصل إلى وقف دائـم لإطـلاق                 

ــق تــسوية ســلمية شــاملة اســتنادا إلى وثيقــة الدوحــة لإح ــ    ــار وتحقي ــور،  الن ــسلام في دارف لال ال
  سلام الراسخ والدائم في المنطقة؛يسهم في تحقيق ال بما

، في هــذا الــسياق، بالــدور التكميلــي المحتمــل أن تــضطلع بــه عمليــة        ميــسلّ  - ٧  
 حكومـــة الـــسودان ويـــدعوسياســـية في دارفـــور بقيـــادة الاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة؛  

ئة البيئة المواتية اللازمة لإجراء عملية سياسـية في دارفـور           والحركات المسلحة إلى المساهمة في تهي     
قيـام حـوار     فيتسمح بمشاركة جميع أطراف دارفور ذات المـصلحة مـشاركة منتظمـة ومطّـردة               

 أنه بالرغم من بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها عمليـة الـسلام، لم   ويلاحظبنّاء ومفتوح؛  
 المواتيــة الــضرورية لإجــراء عمليــة سياســية في دارفــور، تتحقــق بعــد عناصــر مهمــة لتــوفير البيئــة

وهي تـشمل تمثـيلا لا حـصرا احتـرام الحقـوق المدنيـة والـسياسية للمـشاركين، بمـا يمكنـهم مـن                        
ــإجراء         ــسمح ب ــا ي ــة الكــلام والتجمــع بم ــاب، وحري التعــبير عــن آرائهــم دون خــوف مــن العق

 المختلطـة، والمـشاركة التناسـبية بـين         مشاورات مفتوحة، وحرية تنقل المشاركين وأفراد العملية      
ــدخل         ــدم ت ــف، وع ــسفي والتخوي ــال التع ــتفزاز والاعتق ــرض للاس ــدم التع ــور، وع ــالي دارف أه

  حكومة السودان أو الحركات المسلحة؛
 ١٣ ن تقاريره المنتظمة المشار إليهـا في الفقـرة         إلى الأمين العام أن يضمِّ     يطلب  - ٨  

 أعـلاه لـتمكين المجلـس مـن تقريـر زيـادة مـشاركة        ٧ الفقـرة    أدناه، تقييمـات للعناصـر المبينـة في       
العملية المختلطة في دعم العملية السياسية في دارفور، مع أخذ وجهـات نظـر الاتحـاد الأفريقـي                  

  في الحسبان؛
 باعتزام الأمين العـام وضـع خريطـة طريـق لعمليـة الـسلام في دارفـور،                  يرحب  - ٩  
تشاور وثيق مع الاتحـاد الأفريقـي، وأن يتـشاور أيـضا،     ، في هذا الصدد، أن يعمل ب      إليهويطلب  

التنفيــذ، ومــع متابعــة حــسب الاقتــضاء، مــع جميــع أصــحاب المــصلحة في الــسودان ومــع لجنــة   
 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يفيد المجلـس بـشأن            ٨ و   ٧ و   ٦مراعاة ما ورد في الفقرات      

   يوما؛٩٠ يقدمها كل خريطة الطريق في التقرير المقبل من تقاريره التي
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 بما قدمته البلدان المساهمة بالقوات وأفـراد الـشرطة والجهـات المانحـة إلى               يشيد  - ١٠  
ــة المختلطــة؛   ــشديدة  العملي ــه ال ــرب عــن إدانت ــتي   ويع ــع الهجمــات ال ــ لجمي ــة ت ستهدف العملي

 علــى العمليــة المختلطــة أو أي تهديــد لهــا هــو أمــر غــير يُــشَن  أن أي هجــوم ويؤكــدالمختلطــة؛ 
 على ضرورة تعزيـز سـلامة وأمـن أفـراد           ويشدد بعدم تكرار تلك الهجمات،      ويطالبمقبول؛  

أفـراد حفـظ    العملية المختلطة، وكذلك على ضرورة وضـع حـد لظـاهرة إفـلات مـن يهـاجمون                  
 في هــذا الــصدد حكومــة الــسودان علــى بــذل كــل مــا في وســعها ويحــثالــسلام مــن العقــاب، 

  ئم للعدالة؛هذه الجرا من ترفي أيلتقديم مق
يعــرب  بالعمــل ذي المــصداقية الــذي تقــوم بــه الآليــة الثلاثيــة إلا أنــه        يــشيد  - ١١  

 إزاء استمرار القيود المفروضة على تنقـل العمليـة المختلطـة وعملياتهـا، لا سـيما                 قلقه العميق  عن
ة كـل    جميع الأطراف في دارفور إلى إزال      ويدعوتنقلاتها إلى المناطق التي شهدت نزاعات مؤخرا؛        

 ولايتها على النحو الكامـل والـصحيح، بـسبل منـها            فالعقبات أمام قيام العملية المختلطة بتصري     
 بأن تمتثـل حكومـة الـسودان        ويطالب في هذا الصدد   كفالة أمن العملية المختلطة وحرية تنقلها؛       

ن نح التــصاريح للطــيرالاتفــاق مركــز القــوات امتثــالا تامــا وبــدون تــأخير، خاصــة فيمــا يتــصل بمــ
المعدات، وإزالـة جميـع العقبـات أمـام اسـتخدام الأصـول الجويـة للعمليـة المختلطـة،                    والإفراج عن 

 لحـالات التـأخير   ويأسـف وإصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب لأفراد العملية المختلطة؛       
 المستمرة في إصدار تلك التأشيرات، وهو ما يهدد بشكل خطير بتقويض قدرة البعثة علـى تنفيـذ     

ــها ــات      ويحــث ،ولايت ــا المــشجع بإكمــال العمــل في طلب ــاء بالتزامه ــى الوف ــسودان عل ــة ال  حكوم
 إزاء قيــام حكومــة الــسودان باحتجــاز ويعــرب عــن قلقــه العميــقتأشــيرات الــدخول المتراكمــة؛ 

 ويطالـب الموظفين الوطنيين التابعين للعملية المختلطة فيما يشكل انتهاكا لاتفاق مركز القـوات،             
  الاتفاق؛ ودان باحترام حقوق أفراد العملية المختلطة بموجب ذلكحكومة الس

 بمنح العملية المختلطة ترخيصا لجهـاز إرسـال إذاعـي خـاص بهـا تمـشيا                 يطالب  - ١٢  
مع أحكام اتفاق مركز القوات، حتى يتسنى لهـا التواصـل بحريـة مـع جميـع الجهـات الدارفوريـة                     

  صاحبة المصلحة؛
 يومــا ٩٠م أن يواصـل تقـديم التقـارير إلى المجلـس كـل       إلى الأمـين العـا  يطلـب   - ١٣  

عن التقدم المحرز في تنفيـذ ولايـة العمليـة المختلطـة في جميـع أنحـاء دارفـور، بمـا في ذلـك التقـدم                           
 أعـلاه والعقبـات الـتي تعترضـه، ويـشمل          ٣المحرز في تنفيذ الاستراتيجية المـشار إليهـا في الفقـرة            

المحــددة في المرفــق الثــاني والمؤشــرات ارنــة بالنقــاط المرجعيــة ذلــك أيــضا تقيــيم التقــدم المحــرز مق
، وكـذلك التقـدم المحـرز في الحالـة          ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٦لتقرير الأمين العام المؤرخ     

ــة والإنــسانية، بمــا في ذلــك التقــدم المحــرز في أمــاكن مخيمــات     في واللاجــئين، والنــازحين الأمني
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نون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، وفي              حقوق الإنسان، وانتهاكات القا   
  مجال الانتعاش المبكر وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها الدولية؛

 جميع أطراف التراع في دارفور بأن توقـف علـى الفـور أعمـال العنـف                 يطالب  - ١٤  
دات الإنـسانية، وأن  حفظ الـسلام والعـاملين في مجـال المـساع         أفراد  والاعتداءات على المدنيين و   

تفي بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي؛               
 في هذا الصدد، إدانة المجلس للانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي والقـانون                  ويؤكد

و جميع الأطـراف إلى      إلى الوقف الفوري لأعمال القتال، ويدع      ويدعوالدولي لحقوق الإنسان؛    
 إلى الأمــين العــام التــشاور   ويطلــبالتعهــد بــالالتزام بوقــف مــستمر ودائــم لإطــلاق النــار؛       

 علــى ويــشددالأطــراف المعنيــة بغيــة إنــشاء آليــة أكثــر فعاليــة لرصــد وقــف إطــلاق النــار؛    مــع
ضرورة قيام العملية المختلطـة بـالإبلاغ عـن أي أعمـال عنـف خطـيرة تقـوض اكتمـال الجهـود                      

  اءة التي تبذلها الأطراف لتحقيق السلام؛لبنَّا
 عــن قلقــه البــالغ إزاء تــدهور الحالــة الإنــسانية في بعــض أجــزاء دارفــور، يعــرب  - ١٥  

 نتيجـة   دارفـور  واستمرار تهديد المنظمات الإنسانية، والقيود على وصـول المـساعدة الإنـسانية في            
 وقيام أطـراف الـتراع بـرفض وصـول          ،انيلتزايد انعدام الأمن، والهجمات ضد أفراد العمل الإنس       

 إلى تنفيـذ الـبلاغ الـذي أصـدرته حكومـة الـسودان والأمـم المتحـدة          ويـدعو  المساعدة الإنـسانية،  
يتعلـق منـه بإصـدار       ذلك مـا   في بشأن تيسير تنفيذ الأنشطة الإنسانية في دارفور تنفيذا كاملا، بما         

 حكومـة   ويطالـب الوقـت المناسـب؛      فيتأشيرات الدخول وتصاريح السفر للمنظمات الإنـسانية        
ــة      الــسودان وجميــع الميليــشيات والجماعــات المــسلحة وســائر أصــحاب المــصلحة الآخــرين بكفال
وصول المنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة علـى نحـو كامـل وآمـن وبـدون عوائـق إلى الـسكان                    

 مبادئ الحيـاد وعـدم      المحتاجين وكذلك تزويدهم بالمساعدات الإنسانية ويشدد على أهمية احترام        
  التحيز والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية؛

 انتــهاكات حقــوق الإنــسان الــتي تحــدث في دارفــور والمتــصلة بــدارفور، يــدين  - ١٦  
 عـن قلقـه العميـق إزاء حالـة جميـع            ويعـرب في ذلك أعمال الاعتقال والاحتجاز العـشوائية،         بما

 علــى أهميــة كفالــة قــدرة  ويــشدد، والنــازحونع المــدني المحتجــزين، بمــا في ذلــك أعــضاء المجتم ــ
العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية، وقـدرة المنظمـات الأخـرى ذات الـصلة، علـى رصـد         

الوفــاء ب حكومــة الــسودان إلى احتــرام واجباتهــا بالكامــل، بمــا في ذلــك ويــدعوتلــك الحــالات؛ 
لاق سراح جميع السجناء السياسيين، والـسماح       فور، وإط ربالتزاماتها برفع حالة الطوارئ في دا     

بحريــة التعــبير، وبــذل جهــود فعالــة لكفالــة المــساءلة عــن الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الــدولي 
 أهمية عمـل العمليـة      ويشدد على لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها،         
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ت بالانتـهاكات، وإبـلاغ مجلـس الأمـن         المختلطة على تعزيـز حقـوق الإنـسان، وإبـلاغ الـسلطا           
  بالانتهاكات الجسيمة؛

 أن الــتراع الــذي يقــع في أي منطقــة مــن الــسودان يــؤثر علــى المنــاطق يلاحــظ  - ١٧  
بعثـات  فيمـا بـين     التنـسيق الوثيـق     علـى    ويحـث الأخرى في البلد وعلـى المنطقـة الأوسـع نطاقـا؛            

قــوة الأمــم المتحــدة الأمنيــة المؤقتــة تلطــة، والعمليــة المخالأمــم المتحــدة في المنطقــة، بمــا في ذلــك 
أن يكفــل فعاليــة لأمــين العــام  إلى ايطلــبولأبيــي، وبعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب الــسودان، 

  التعاون فيما بين البعثات؛
، النـازحين  على أهمية التوصل إلى حلول دائمة تحفظ كرامة اللاجـئين و           يشدد  - ١٨  

 جميــع أطــراف الــتراع ويطالــب، إدارة تلــك الحلــولوضــمان مــشاركتهم الكاملــة في تخطــيط و
بـصورة طوعيـة   النـازحين  دارفور بتهيئـة الظـروف المؤاتيـة الـتي تفـضي إلى عـودة اللاجـئين و               في

ــة؛    ــة وكريمــة ومــستدامة أو إلى إدمــاجهم في المجتمعــات المحلي  التقــارير المــشجعة ويلاحــظوآمن
ــات العــودة الطو    ــد بحــدوث بعــض عملي ــتي تفي ــة ال ــة المحتمل ــازحين عي ــهم  للن ــراهم وأماكن إلى ق
 علـى أهميـة دور آليـة التحقـق          ويـشدد الأصلية، على النحو الذي أشار إليه تقرير الأمين العام،          
 إزاء بعـض    ويعرب عن قلقه العميق    ،المشتركة في التحقق من الطابع الطوعي لعمليات العودة       
  العقبات البيروقراطية التي تعيق فعاليتها واستقلاليتها؛

ران كثيرا مبادرات الانتعـاش      أن توافر الأمن وحرية التنقل سوف ييسِّ       يلاحظ  - ١٩  
يـة بـذل جهـود الانتعـاش المبكـر       علـى أهم ويـشدد المبكر والعودة إلى الحياة الطبيعية في دارفور؛    

 العمليـة المختلطـة   يـشجع دارفور، متى ما كانت تلك العمليـات ملائمـة، وفي هـذا الـصدد،           في
 إطار ولايتها الحالية، بتيسير عمل فريـق الأمـم المتحـدة القطـري والوكـالات                على أن تقوم، في   

المتخصــصة في مجــالي الانتعــاش المبكــر وإعــادة الإعمــار في دارفــور، بوســائل مــن ضــمنها تــوفير  
 جميــع الأطــراف إلى إتاحــة الوصــول بــدون عوائــق ويــدعو حكومــة    ويــدعوالأمــن للمنــاطق؛ 

لــتي تعيــق إمكانيــة الوصــول لــذلك الغــرض، وإلى العمــل علــى الــسودان إلى رفــع جميــع القيــود ا
  تثمار في أنشطة الانتعاش المبكر؛معالجة الأسباب الجذرية لأزمة دارفور وزيادة الاس

الخرطـوم    الـذي عقـد في     ، بنتائج المـؤتمر الـدولي المعـني بالميـاه في دارفـور            يشيد  - ٢٠  
ــومي  ــران٢٨ و ٢٧ي ــه / حزي ــستدام،    بوصــفه خطــوة صــوب   ،٢٠١١يوني ــسلام الم إحــلال ال

ويدعو العملية المختلطة إلى الوفاء بالتزاماتهـا المعلنـة في ذلـك المـؤتمر، حيثمـا كـان ذلـك متـسقا                      
مــع ولايتــها، ويــدعو جميــع وكــالات الأمــم المتحــدة الأخــرى، خاصــة منظمــة الأمــم المتحــدة    

 المتحدة للبيئة، وكـذلك     ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم      )اليونيسيف(للطفولة  
  ؛لنته من التزامات في ذلك المؤتمرالجهات الفاعلة الدولية والجهات المانحة، إلى الوفاء بما أع
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 إزاء اســتمرار التراعــات وأعمــال العنــف المحليــة     يعــرب عــن قلقــه العميــق     - ٢١  
ات بـين   حـدوث انخفـاض في الـصدام   يلاحـظ وتأثيرها على المدنيين، إلا أنـه، في هـذا الـسياق،           

 ويعـرب  جميع الأطراف إلى وضع حد لتلك الـصدامات والـسعي إلى المـصالحة؛           ويدعوالقبائل  
ــه  ــقعــن قلق ــة،      العمي ــصغيرة والأســلحة الخفيف ــشار الأســلحة، ولا ســيما الأســلحة ال  إزاء انت
 إلى العملية المختلطة، في هذا الصدد، أن تواصـل دعـم الآليـات المحليـة لحـل التراعـات،            ويطلب
إذا كانـت توجـد في دارفـور أي أسـلحة أو مـواد ذات صـلة، وذلـك وفقـا لولايتـها                        اورصد م 

، وأن تواصـل، في هـذا الـسياق، التعـاون مـع             ١٧٦٩ من القـرار     ٩على النحو المحدد في الفقرة      
  بغية تيسير عملهما؛) ٢٠٠٥ (١٥٩١فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 

 علـى الفـور التـدابير الملائمـة لحمايـة           جميـع أطـراف النــزاع بـأن تتخـذ          يطالب  - ٢٢  
المــدنيين، بمــا يــشمل النــساء والأطفــال، مــن جميــع أشــكال العنــف الجنــسي، تمــشياً مــع القــرار    

ــف الجنـــسي      ويطلـــب؛ )٢٠٠٨ (١٨٢٠ ــن العنـ ــدم تقريـــراً عـ ــة أن تقـ ــة المختلطـ  إلى العمليـ
ــى الع        ــبيل القــضاء عل ــرز في س ــدم المح ــذلك مــدى التق ــيِّم ك ــساني، وأن تق ــف الجنــسي  والجن ن

حمايـة النـساء والأطفـال مـن العنـف الجنـسي            إدراج   كـذلك علـى ضـرورة        ويؤكـد والجنساني،  
والجنساني، كجزء من الاستراتيجية الشاملة على نطاق البعثة لحماية المدنيين التي يـرد تحديـدها               

الأحكـام   إلى الأمين العام أن يحرص على أن تنفِّذ العملية المختلطة       ويطلب أعلاه،   ٣في الفقرة   
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ذات الــــــصلة مــــــن القــــــرارات   

ين ي، بمـــا في ذلـــك مـــشاركة النـــساء عـــن طريـــق تع ـــ)٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
  ؛ معلومات عن ذلكمستشارات لشؤون الحماية، وأن يُضمّن تقاريره المقدمة إلى المجلس

اسـتمرار رصـد حالـة الأطفـال     ) أ: (لـي  إلى الأمين العام أن يكفـل مـا ي         يطلب  - ٢٣  
مواصـلة الحـوار   ) ب (؛ أعـلاه ١٣وتقديم تقارير عنها، في إطار التقارير المـشار إليهـا في الفقـرة       

مع أطراف النـزاع بهدف إعداد خطط عمل محددة بأطر زمنيـة لوضـع حـد لتجنيـد واسـتخدام               
 الإنساني الـدولي والقـانون      الجنود الأطفال والانتهاكات الأخرى ضد الأطفال بموجب القانون       

  الدولي لحقوق الإنسان؛
 إلى الأمين العـام أن يقـوم بـصورة دوريـة باسـتعراض وتحـديث مفهـوم                  يطلب  - ٢٤  

العمليات وقواعد الاشتباك للعملية المختلطة، وفقاً لولاية البعثـة بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن              
ان المـساهمة بقـوات، ضـمن التقـارير         ذات الصلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والبلـد          

   أعلاه؛١٣المشار إليها في الفقرة 
  . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٥  

  
  


	القرار 2003 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6597، المعقودة في 29 تموز/يوليه 2011

	إن مجلس الأمن،
	إذ يؤكد من جديد جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن الحالة في السودان، مشددا على أهمية الامتثال لها امتثالا كاملا،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وتصميمه على العمل مع حكومة السودان، مع الاحترام التام لسيادته، للمساعدة في التصدي للتحديات المختلفة في السودان،
	وإذ يشير أيضا إلى قراريه السابقين 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، اللذين يؤكد فيهما مجدداً، في جملة أمور، الأحكام ذات الصلة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة؛ وإلى قراراته 1612 (2005) و 1882 (2009)، و 1988 (2011) بشأن الأطفال والنزاع المسلح؛ وقراره 1502 (2003) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛ وقراره 1325 (2000) والقرارات ذات الصلة بالمرأة والسلام والأمن وبالأطفال والنزاع المسلح،
	وإذ يشير إلى قراراته التي يؤكد فيها مجددا أنه لا سلام بدون عدل، وإذ يذكّر بالأهمية التي يوليها المجلس لوضع حد للإفلات من العقاب ولكفالة مثول مرتكبي الجرائم في دارفور أمام العدالة،
	وإذ يضع في اعتباره الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها الإضافي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، إلى جانب اتفاقية منظمة الاتحاد الأفريقي لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي المؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، المتعلقة بحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم،
	وإذ يشير إلى التقرير المؤرخ 10 شباط/فبراير 2009 بشأن الأطفال والنزاع المسلح في السودان (S/2009/84)، بما فيه من توصيات، وإذ يشير إلى الاستنتاجات التي أقرّها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح في السودان (S/AC.51/2009/5)، وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 5 تموز/يوليه 2011 بشأن الأطفال والنزاع المسلح في السودان (S/2001/413)،
	وإذ يعرب عن التزامه القوي بالعملية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتحقيق السلام في دارفور والتي تستضيفها دولة قطر، وعن عزمه المتين على دعمها، وإذ يشجب إمعان بعض الجماعات في رفض الانضمام إلى هذه العملية، ويحثها بقوة على القيام بذلك دون مزيد من المماطلة أو فرض شروط مستبقة،
	وإذ يرحب بنتائج المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور المعقود في 31 أيار/مايو 2011، وبتوقيع اتفاق حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في 14 تموز/يوليه بشأن اعتماد وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور كخطوة مهمة إلى الأمام في عملية السلام، وكأساس لمشاورات بشأن عملية سلام نزيهة في دارفور تجري في البيئة المواتية الضرورية، وإذ يهيب بحكومة السودان وسائر الحركات المسلحة أن تبذل قصاراها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة تستند إلى وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، وأن تتفق على وقف دائم لإطلاق النار دون تأخير،
	وإذ يرحب بإنشاء لجنة متابعة التنفيذ تحت رئاسة دولة قطر، وبتعاون قطر المتواصل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على دعم عملية لإحلال السلام في دارفور مُيَسَّرة دوليا، تشمل حكومة السودان وسائر الحركات المسلحة؛ وإذ يشجع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على متابعة تلك الجهود بنشاط،
	وإذ يؤكد، دون إخلال بمسؤولية مجلس الأمن الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على نحو يتسق مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتصل بصون السلام والأمن في أفريقيا، وبخاصة في السودان، وإذ يرحب على وجه الخصوص بالجهود التي يبذلها فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس امبكي، بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، من أجل التصدي على نحو شامل وجامع لتحديات السلام والعدالة والمصالحة في دارفور،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 8 تموز/يوليه (S/2011/422) عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور،
	وإذ يشدد على ضرورة أن يتبع مجلس الأمن نهجا استراتيجيا صارما في عمليات نشر قوات حفظ السلام، بهدف تعزيز فعالية بعثات حفظ السلام؛ وإذ يرحب بقيام العملية المختلطة بمواصلة التنفيذ التام لولايتها بمقتضى الفصل السابع ويشجعها على المضي في ذلك، وإذ يشدد في هذا الصّدد على أهمية معالجة مسألة كفالة قدرة العملية المختلطة على ردع التهديدات التي تواجه تنفيذ ولايتها، وأهمية تأمين سلامة أفراد حفظ السلام التابعين لها وأمنهم وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ يعرب عن قلقه الشديد من تدهور الوضع الأمني في بعض أنحاء دارفور، بما في ذلك ما يحدث من انتهاكات لوقف إطلاق النار وهجمات على أيدي مجموعات المتمردين وقصف جوي من جانب حكومة السودان، والاقتتال بين القبائل، وشنّ هجمات على العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وعناصر حفظ السلام، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع حيث يقيم السكان المدنيون الضعفاء، على نحو ما جاء في تقرير الأمين العام، وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين، وإذ يهيب بجميع الأطراف أن توقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع أعمال العنف المرتكبة في حق المدنيين، وتعجّل بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق،
	وإذ يعرب عن قلقه من استئناف الأعمال العدائية بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان، فصيل ميني ميناوي، والأعمال العدائية المتواصلة بين حكومة السودان وجيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد، وحركة العدالة والمساواة، وإذ يكرر التأكيد على أن الحل العسكري ليس هو السبيل إلى حل النزاع في دارفور، وأن تحقيق تسوية سياسية شاملة أمر لا مندوحة عنه لإعادة السلام إلى نصابه،
	وإذ يكرر إدانته لجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الواقعة في دارفور والتي لها صلة بدارفور، وإذ يدعو كل الأطراف إلى الوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإذ يشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، وإذ يحث حكومة السودان على الوفاء بواجباتها في هذا الشأن،
	وإذ يؤكد من جديد قلقه إزاء التأثير السلبي للعنف المستمر في دارفور على الاستقرار في جميع أنحاء السودان، وفي المنطقة، وإذ يرحب بتحسّن العلاقات بين السودان وتشاد، فضلا عن نشر قوة مشتركة، تشمل قوات من جمهورية أفريقيا الوسطى، بقيادة مشتركة على طول الحدود، وإذ يشجع السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة التعاون من أجل إحلال السلام والاستقرار في دارفور وفي المنطقة برمتها،
	وإذ يعرب عن قلقه من مزاعم وجود صلات بين الحركات المسلحة في دارفور وجماعات خارج دارفور،
	وإذ يقّرر أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	1 - يقرّر تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور على النحو المنصوص عليه في القرار 1769 (2007) لفترة 12 شهرا أخرى حتى 31 تموز/ يوليه 2012؛
	2 - يرحب باعتزام الأمين العام القيام، بتشاور مع الاتحاد الأفريقي، باستعراض الأفراد النظاميين اللازمين للعملية المختلطة لأداء ولايتها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم عن هذه المسألة تقريرا ضمن الإطار المنصوص عليه في الفقرة 13 في أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
	3 - يؤكد ضرورة أن تستخدم العملية المختلطة ولايتها وقدراتها استخداما كاملا، وأن تعطي الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة إلى مسألتي (أ) حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور، بوسائل منها المبادرة إلى نشر قوات وتسيير دوريات في المناطق التي يشتد فيها خطر نشوب النزاع، وتأمين مخيمات النازحين والمناطق المحاذية، وتنفيذ استراتيجية للإنذار المبكر وتوفير قدراتها على نطاق البعثة؛ (ب) ثم تأمين وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وبدون عوائق، وكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تيسير تسليم المساعدة الإنسانية دون عوائق في مجموع أنحاء دارفور؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تستفيد إلى أقصى حد من قدراتها، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الجهات الدولية وغير الحكومية الفاعلة، في ما تزمع تنفيذه على نطاق البعثة من استراتيجية شاملة لتحقيق الهدفين المذكورين؛
	4 - يؤكد من جديد أهمية تعزيز العملية السلمية والسياسية لإحلال السلام في دارفور التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ويرحب بما توليه العملية المختلطة من أولوية لجهودها المتواصلة من أجل دعم هذا العمل وتكملته وفقا للفقرات 6 و 7 و 8 أدناه، ويرحب بالجهود التي يبذلها في هذا الصدد فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالسودان؛
	5 - يؤكد ما تضطلع به العملية المختلطة من ولاية بمقتضى الفصل السابع، على النحو المحدد في القرار 1769، من أجل تنفيذ مهامها الأساسية لحماية المدنيين دون إخلال بالمسؤولية الرئيسية لحكومة السودان، ولكفالة حرية تنقل موظفي العملية المختلطة وعمال المساعدة الإنسانية وضمان أمنهم؛
	6 - يطالب جميع الأطراف في النزاع، بما في ذلك جميع الحركات المسلحة، بأن تقوم على الفور ودون شروط مسبقة ببذل قصاراها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تسوية سلمية شاملة استنادا إلى وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، بما يسهم في تحقيق السلام الراسخ والدائم في المنطقة؛
	7 - يسلّم، في هذا السياق، بالدور التكميلي المحتمل أن تضطلع به عملية سياسية في دارفور بقيادة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ ويدعو حكومة السودان والحركات المسلحة إلى المساهمة في تهيئة البيئة المواتية اللازمة لإجراء عملية سياسية في دارفور تسمح بمشاركة جميع أطراف دارفور ذات المصلحة مشاركة منتظمة ومطّردة في قيام حوار بنّاء ومفتوح؛ ويلاحظ أنه بالرغم من بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها عملية السلام، لم تتحقق بعد عناصر مهمة لتوفير البيئة المواتية الضرورية لإجراء عملية سياسية في دارفور، وهي تشمل تمثيلا لا حصرا احترام الحقوق المدنية والسياسية للمشاركين، بما يمكنهم من التعبير عن آرائهم دون خوف من العقاب، وحرية الكلام والتجمع بما يسمح بإجراء مشاورات مفتوحة، وحرية تنقل المشاركين وأفراد العملية المختلطة، والمشاركة التناسبية بين أهالي دارفور، وعدم التعرض للاستفزاز والاعتقال التعسفي والتخويف، وعدم تدخل حكومة السودان أو الحركات المسلحة؛
	8 - يطلب إلى الأمين العام أن يضمِّن تقاريره المنتظمة المشار إليها في الفقرة 13 أدناه، تقييمات للعناصر المبينة في الفقرة 7 أعلاه لتمكين المجلس من تقرير زيادة مشاركة العملية المختلطة في دعم العملية السياسية في دارفور، مع أخذ وجهات نظر الاتحاد الأفريقي في الحسبان؛
	9 - يرحب باعتزام الأمين العام وضع خريطة طريق لعملية السلام في دارفور، ويطلب إليه، في هذا الصدد، أن يعمل بتشاور وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وأن يتشاور أيضا، حسب الاقتضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في السودان ومع لجنة متابعة التنفيذ، ومع مراعاة ما ورد في الفقرات 6 و 7 و 8 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يفيد المجلس بشأن خريطة الطريق في التقرير المقبل من تقاريره التي يقدمها كل 90 يوما؛
	10 - يشيد بما قدمته البلدان المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة والجهات المانحة إلى العملية المختلطة؛ ويعرب عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات التي تستهدف العملية المختلطة؛ ويؤكد أن أي هجوم يُشَن على العملية المختلطة أو أي تهديد لها هو أمر غير مقبول؛ ويطالب بعدم تكرار تلك الهجمات، ويشدد على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد العملية المختلطة، وكذلك على ضرورة وضع حد لظاهرة إفلات من يهاجمون أفراد حفظ السلام من العقاب، ويحث في هذا الصدد حكومة السودان على بذل كل ما في وسعها لتقديم مقترفي أي من هذه الجرائم للعدالة؛
	11 - يشيد بالعمل ذي المصداقية الذي تقوم به الآلية الثلاثية إلا أنه يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار القيود المفروضة على تنقل العملية المختلطة وعملياتها، لا سيما تنقلاتها إلى المناطق التي شهدت نزاعات مؤخرا؛ ويدعو جميع الأطراف في دارفور إلى إزالة كل العقبات أمام قيام العملية المختلطة بتصريف ولايتها على النحو الكامل والصحيح، بسبل منها كفالة أمن العملية المختلطة وحرية تنقلها؛ ويطالب في هذا الصدد بأن تمتثل حكومة السودان لاتفاق مركز القوات امتثالا تاما وبدون تأخير، خاصة فيما يتصل بمنح التصاريح للطيران والإفراج عن المعدات، وإزالة جميع العقبات أمام استخدام الأصول الجوية للعملية المختلطة، وإصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب لأفراد العملية المختلطة؛ ويأسف لحالات التأخير المستمرة في إصدار تلك التأشيرات، وهو ما يهدد بشكل خطير بتقويض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها، ويحث حكومة السودان على الوفاء بالتزامها المشجع بإكمال العمل في طلبات تأشيرات الدخول المتراكمة؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء قيام حكومة السودان باحتجاز الموظفين الوطنيين التابعين للعملية المختلطة فيما يشكل انتهاكا لاتفاق مركز القوات، ويطالب حكومة السودان باحترام حقوق أفراد العملية المختلطة بموجب ذلك الاتفاق؛
	12 - يطالب بمنح العملية المختلطة ترخيصا لجهاز إرسال إذاعي خاص بها تمشيا مع أحكام اتفاق مركز القوات، حتى يتسنى لها التواصل بحرية مع جميع الجهات الدارفورية صاحبة المصلحة؛
	13 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى المجلس كل 90 يوما عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والعقبات التي تعترضه، ويشمل ذلك أيضا تقييم التقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية والمؤشرات المحددة في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وكذلك التقدم المحرز في الحالة الأمنية والإنسانية، بما في ذلك التقدم المحرز في أماكن مخيمات النازحين واللاجئين، وفي حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مجال الانتعاش المبكر وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها الدولية؛
	14 - يطالب جميع أطراف النزاع في دارفور بأن توقف على الفور أعمال العنف والاعتداءات على المدنيين وأفراد حفظ السلام والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وأن تفي بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ ويؤكد في هذا الصدد، إدانة المجلس للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويدعو إلى الوقف الفوري لأعمال القتال، ويدعو جميع الأطراف إلى التعهد بالالتزام بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار؛ ويطلب إلى الأمين العام التشاور مع الأطراف المعنية بغية إنشاء آلية أكثر فعالية لرصد وقف إطلاق النار؛ ويشدد على ضرورة قيام العملية المختلطة بالإبلاغ عن أي أعمال عنف خطيرة تقوض اكتمال الجهود البنَّاءة التي تبذلها الأطراف لتحقيق السلام؛
	15 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في بعض أجزاء دارفور، واستمرار تهديد المنظمات الإنسانية، والقيود على وصول المساعدة الإنسانية في دارفور نتيجة لتزايد انعدام الأمن، والهجمات ضد أفراد العمل الإنساني، وقيام أطراف النزاع برفض وصول المساعدة الإنسانية، ويدعو إلى تنفيذ البلاغ الذي أصدرته حكومة السودان والأمم المتحدة بشأن تيسير تنفيذ الأنشطة الإنسانية في دارفور تنفيذا كاملا، بما في ذلك ما يتعلق منه بإصدار تأشيرات الدخول وتصاريح السفر للمنظمات الإنسانية في الوقت المناسب؛ ويطالب حكومة السودان وجميع الميليشيات والجماعات المسلحة وسائر أصحاب المصلحة الآخرين بكفالة وصول المنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة على نحو كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين وكذلك تزويدهم بالمساعدات الإنسانية ويشدد على أهمية احترام مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية؛
	16 - يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دارفور والمتصلة بدارفور، بما في ذلك أعمال الاعتقال والاحتجاز العشوائية، ويعرب عن قلقه العميق إزاء حالة جميع المحتجزين، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني والنازحون، ويشدد على أهمية كفالة قدرة العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية، وقدرة المنظمات الأخرى ذات الصلة، على رصد تلك الحالات؛ ويدعو حكومة السودان إلى احترام واجباتها بالكامل، بما في ذلك بالوفاء بالتزاماتها برفع حالة الطوارئ في دارفور، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها، ويشدد على أهمية عمل العملية المختلطة على تعزيز حقوق الإنسان، وإبلاغ السلطات بالانتهاكات، وإبلاغ مجلس الأمن بالانتهاكات الجسيمة؛
	17 - يلاحظ أن النزاع الذي يقع في أي منطقة من السودان يؤثر على المناطق الأخرى في البلد وعلى المنطقة الأوسع نطاقا؛ ويحث على التنسيق الوثيق فيما بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك العملية المختلطة، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل فعالية التعاون فيما بين البعثات؛
	18 - يشدد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة تحفظ كرامة اللاجئين والنازحين، وضمان مشاركتهم الكاملة في تخطيط وإدارة تلك الحلول، ويطالب جميع أطراف النزاع في دارفور بتهيئة الظروف المؤاتية التي تفضي إلى عودة اللاجئين والنازحين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة أو إلى إدماجهم في المجتمعات المحلية؛ ويلاحظ التقارير المشجعة المحتملة التي تفيد بحدوث بعض عمليات العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم وأماكنهم الأصلية، على النحو الذي أشار إليه تقرير الأمين العام، ويشدد على أهمية دور آلية التحقق المشتركة في التحقق من الطابع الطوعي لعمليات العودة، ويعرب عن قلقه العميق إزاء بعض العقبات البيروقراطية التي تعيق فعاليتها واستقلاليتها؛
	19 - يلاحظ أن توافر الأمن وحرية التنقل سوف ييسِّران كثيرا مبادرات الانتعاش المبكر والعودة إلى الحياة الطبيعية في دارفور؛ ويشدد على أهمية بذل جهود الانتعاش المبكر في دارفور، متى ما كانت تلك العمليات ملائمة، وفي هذا الصدد، يشجع العملية المختلطة على أن تقوم، في إطار ولايتها الحالية، بتيسير عمل فريق الأمم المتحدة القطري والوكالات المتخصصة في مجالي الانتعاش المبكر وإعادة الإعمار في دارفور، بوسائل من ضمنها توفير الأمن للمناطق؛ ويدعو جميع الأطراف إلى إتاحة الوصول بدون عوائق ويدعو حكومة السودان إلى رفع جميع القيود التي تعيق إمكانية الوصول لذلك الغرض، وإلى العمل على معالجة الأسباب الجذرية لأزمة دارفور وزيادة الاستثمار في أنشطة الانتعاش المبكر؛
	20 - يشيد بنتائج المؤتمر الدولي المعني بالمياه في دارفور، الذي عقد في الخرطوم يومي 27 و 28 حزيران/يونيه 2011، بوصفه خطوة صوب إحلال السلام المستدام، ويدعو العملية المختلطة إلى الوفاء بالتزاماتها المعلنة في ذلك المؤتمر، حيثما كان ذلك متسقا مع ولايتها، ويدعو جميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك الجهات الفاعلة الدولية والجهات المانحة، إلى الوفاء بما أعلنته من التزامات في ذلك المؤتمر؛
	21 - يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار النزاعات وأعمال العنف المحلية وتأثيرها على المدنيين، إلا أنه، في هذا السياق، يلاحظ حدوث انخفاض في الصدامات بين القبائل ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لتلك الصدامات والسعي إلى المصالحة؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء انتشار الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ويطلب إلى العملية المختلطة، في هذا الصدد، أن تواصل دعم الآليات المحلية لحل النزاعات، ورصد ما إذا كانت توجد في دارفور أي أسلحة أو مواد ذات صلة، وذلك وفقا لولايتها على النحو المحدد في الفقرة 9 من القرار 1769، وأن تواصل، في هذا السياق، التعاون مع فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591 (2005) بغية تيسير عملهما؛
	22 - يطالب جميع أطراف النـزاع بأن تتخذ على الفور التدابير الملائمة لحماية المدنيين، بما يشمل النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف الجنسي، تمشياً مع القرار 1820 (2008)؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تقدم تقريراً عن العنف الجنسي والجنساني، وأن تقيِّم كذلك مدى التقدم المحرز في سبيل القضاء على العنف الجنسي والجنساني، ويؤكد كذلك على ضرورة إدراج حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني، كجزء من الاستراتيجية الشاملة على نطاق البعثة لحماية المدنيين التي يرد تحديدها في الفقرة 3 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يحرص على أن تنفِّذ العملية المختلطة الأحكام ذات الصلة من القرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010)، بما في ذلك مشاركة النساء عن طريق تعيين مستشارات لشؤون الحماية، وأن يُضمّن تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات عن ذلك؛
	23 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل ما يلي: (أ) استمرار رصد حالة الأطفال وتقديم تقارير عنها، في إطار التقارير المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه؛ (ب) مواصلة الحوار مع أطراف النـزاع بهدف إعداد خطط عمل محددة بأطر زمنية لوضع حد لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال والانتهاكات الأخرى ضد الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	24 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بصورة دورية باستعراض وتحديث مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك للعملية المختلطة، وفقاً لولاية البعثة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات، ضمن التقارير المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه؛
	25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

